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 ةالمضاربة في الشريعة الإسلامي
 

 ساهرة محمد حسن م.أ

   كلية المأمون الجامعة/قسم إدارة الأعمال 

 

 

 :المستخلص
ان مفهوم المضاربة لغة ماخوذا من ضرب في الارض اي مشى في الارض ابتغاء 

اما مفهومها اصطلاحا  هي عقد شراكة بين صاحب رأس المال  من جانب وعمل من . الرزق  
 .اخر والربح  بينهما  اي بين العامل وصاحب راس المال جانب 

ومن الملاحظ بأن هنالك فرق بين المضاربة في الاقتصاد الاسلامي عنها في الاقتصاد  
عتماد احيث انها في الاقتصاد الاسلامي جاءت كبديل للمعاملات الربوية , الوضعي  

عبارة عن عملية بيع وشراء تنتقل اما في الاقتصاد الوضعي  هي . الاستثمارات المشروعة 
معها العقود والاوراق المالية من يد الى يد اخرى دون ان تكون في نية البائع او المشتري ان 

 .يسلم موضوع العقد وانما الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالامس وباعه اليوم 
في معالجة المشاكل  ومن هنا نبين بان الاقتصاد الاسلامي هو الحل الاول والاخير 

 .الاقتصادية التي تواجهها دول العالم التي تتخذ من المعاملات الربوية منهاجا لها 

 

  

 

 
Mudharaba in Islamic Legislation 

 
 
Abstract: 
 

The concept "Mudharaba" is linguistically taken from the notion 

"hitting on the ground"; to roam for living. As a term, the concept is 

simply a contract of partnership between the money owner, on the 

one hand, and the money investor, on the other. 

  Obviously, there is a difference between "Mudhraba" in the 

Islamic economy and conventional one; it is an alternative for 

usurious transactions to depend on legal investments in Islamic 

economy. In conventional economy, however, it is a transaction in 

which contracts and buyers without delivering the content of the 

contract, it is rather to make profit out of the difference between 

prices of today and yesterday. 
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    Hence, Islamic economy is the only solution to handle 

economic problems which countries face _these countries make use of 

usurious transactions as a way of dealing.    

 

 ةــدمـــقـــالم

فإن الدين الإسلامي دين يسر لا دين عسر وهذا من نعم ....ين الحمد لله رب العالم

الله عز وجل على البشرية و تكريم منه للإنسان حيث جعل في هذا تيسيرا و بشكل 

 .خاص بالمعاملات 

 

الدين ) ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بالدين كله عندما قال

....(.المعاملة
0
, سلامي الحنيف صرر متعدد  ومتنرعة وللمعاملات في الدين الإ 

وغيرها من التسميات التي هي " بعقد المشاركة"ومنها المضاربة أو ما يسمى 

حيث يقرم هذا النرع من التعامل بين اثنين او أكثر وله , مرادفات بعضها البعض

  ....أركانه وشروطه

 استثمار يينالعاد الأفراد على الصعب من أصبح الاستثمارية الأنشطة تعقد ومع

ان هذه المشاركة تتم بين أصحاب رؤوس الأمرال بأمرالهم وبين ف,بأنفسهم  أمرالهم

وتلعب دورا مهما في ازدهار المجتمع وتقدمه . العاملين بجهدهم الفكري او الجسدي

ومن الملاحظ أن  نتيجة لاستثمار المرارد المالية والبشرية بالشكل الصحيح

لإسلامي عنها في الفكر الاقتصادي المعاصر, فهي المضاربة تختلف في الفقه ا

تعني عمليات بيع وشراء صرري تنتقل معها العقرد أو الأوراق المالية من يد إلى 

 يد دون أن يكرن في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم 

مرضرع العقد في الفكر الاقتصادي المعاصر كما أن غاية كل من البائع والمشتري 

فكر, الاستفاد  من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس وما باعه اليرم, أو ما في هذا ال

يشتريه اليرم ويبيعه غدا, ما يجعل الصفقة تدور بينهما عد  دورات بينهما إلى أن 

وان هذا الإجراء يخالف . تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم المرضرع محل الصفقة

بين كل من مالك او صاحب رأس  المفهرم الفقهي للمضاربة, والمتمثل في اتفاق

المال والمستثمر على تكرين مشروع اقتصادي, حيث يكرن رأس المال من أحدهما 

 . , والعمل من المستثمر, ويحددان حصة كل منهما(مالك رأس المال)

 

                                                 
0
 .3/3453:لابي داوود: سنن ابي داود 
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من الربح بنسبة معينة, حسب الاتفاق والشرط وتؤكد الدراسة أن الفقهاء أجمعرا 

ثلاث فيهن :)ادا إلى حديث الرسرل صلى الله عليه وسلمعلى جراز المضاربة, استن

فهذا ( البيع إلى أجل, والمقارضة, وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع: البركة

 .الحديث نص على جراز المضاربة, بل وإلحاح عليها لما فيها من البركة

 

 :اية ــــغـــال

من الاستثمار لأصحاب إن الغاية من هذا البحث هي بيان مشروعية هذا النرع 

 .بالإضافة إلى بيان أهميته في الاقتصاد الإسلامي, رؤوس الأمرال

 

 :دفــــاله

يهدف هذا البحث إلى الترصل بان الدين الإسلامي دين معاملة ويسر لا دين 

لأخير في معالجة المشاكل امع بيان ان الاقتصاد الإسلامي هر الحل الأول و,عسر 

 .  ها دول العالم  والتي تتخذ المعاملات الربرية منهاجا لهاالاقتصادية التي تراجه

 

 :خطة البحث

 :لقد تم هيكلة البحث وتقسيمه على أساس ما يلي

 .مفهرم ومشروعية المضاربة وقسم الى مطلبين: المبحث الأول

 أركان المضاربة وشروط انعقادها : المبحث الثاني

 

 

 

 المبحث الأول

 ةمفهوم ومشروعية المضارب

 

إن للمضاربة مفاهيم لغرية بناءا على ما جاء على لسان العرب كما أن لها مفاهيم 

اصطلاحية كما جاءت بها المذاهب الإسلامية و منهم المالكية والشافعية والحنابلة 

 :والأمامية والحنفية معنى هذا النرع من التعامل في الشريعة الإسلامية

 

 .لاحامفهوم المضاربة لغة واصط:المطلب الأول 

 :لقد عرفت المضاربة بتعاريف عديد  منها ما جاء باللغة أو بالاصطلاح
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المضاربة برزن مفاعله ومعناها لغة مأخرذ من : مفهرم المضاربة لغة  .0

( ضربت في الأرض ) وجاء في لسان العرب .ضرب في الأرض 
(0)

  .

وإذا ضربتم في الأرض )وقال تعالى . أي مشيت في الأرض ابتغاء الرزق 

.... (فليس عليكم جناح
(1)

وآخرون ) ....أي سافرتم وقال عز وجل.  

....( يضربرن في الأرض يبتغرن من فضل الله
(3)

 . 

 

ان للمضاربة مفاهيم اصطلاحية متعدد  جاءت :مفهرم المضاربة اصطلاحا .1

 بها المذاهب الإسلامية منها

 

ر يتجر به دفع ماله الى أخ)حيث يعرفها الحنابلة بأنها: المذهب الحنبلي . أ

( والربح بينهما
(.5)

هنا يلاحظ بان الحنابلة بينرا بان يجب ان يكرن .  

غير إنهم لم يحددوا نرع المال نقدا ام عينا؟ , هناك شرط الدفع للمال

بالإضافة الى أنهم لم يحددوا نسبة الربح المدفرع من (. الخ...بضائع)

 .العامل الى صاحب المال

القراض تركيل على تجر ) المذهب بان جاء في هذا: المذهب المالكي . ب

.(في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه ان علم قدرها
(4)

 . 

ان يدفع له مالا )وضحت الشافعية بان المضاربة: المذهب الشافعي . ت

( .ليتجر فيه والربح مشترك بينهما
(3)

  

كة في الربح ابأنها عقد الشر:) ان الأحناف قد عرفرها: المذهب الحنفي . ث

( نب  وعمل من جانببمال من جا
( )

يلاحظ بان الأحناف بينرا بأنها .   

, عقد شركة بين صاحب رأس المال من جانب وعمل من جانب أخر

كة عن أساس الربح الذي يتم الحصرل اويلاحظ بان  حدود وأنراع الشر

 . عليه نتيجة تشغيل العامل لرأس مال صاحبه من دون تحديد النسبة

                                                 
0
 .109/ ,مصر,الدار المصرية للتأليف والترجمة(جمال الدين بن مكرم الأنصاري )ابن منظرر, لسان العرب  

 (ماد  ضرب)
1
 .010سرر  النساء من الآية  
3
 11سرر  المزمل من الآية  
5
علاء الدين علي بن سلمان الحنبلي ) للإمام الحنبلي, الانبعاث: ينظر.031ص: لابن قدامه: مدالمقنع في فقه الإمام اح 

 . م9 09,القاهر , الله حسن الشافعي دتحقيق عب, ( هـ544ت 
4
 .0/33,بيروت, دار الفكر, محمد الخطيب الشربيني, مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ المنهاج 
3
مطبرع هامش , (ابر عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي)  الدمشقي: ةرحمة الأمة في اختلاف الأئم 

 0/100,غير مؤرخ, القاهر , دار إحياء الكتب,الميزان الكبرى 

  0,0/10ط,هـ0353,بيروت, دار الفكر, (أبي عبد الله محمد أمين بن عابدين)حاشية بن عابدين 
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دفع مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة معينة هي ان ي)عرفتها: الأمامية . ج

( من الربح
(0)

ان الأمامية حددت المضاربة  على أساس دفع الشخص .  

ولم , لرأس ماله الى شخص أخر ليعمل فيه بحصة معينة من الربح

 .يحدد نرع المال

إذن يمكننا الترصل الى ان الحنابلة والشافعية والأمامية اشترطت الدفع      

ومعنى ذلك ان لا تجرز المضاربة الا بالمال , ضاربةفي عقد الم

اما لر كان دينا على شخص , لأنه هر الذي يتصرر فيه الدفع, الحقيقي

لأنه لا يتصرر فيه , أجنبي او على المضارب نفسه فلا يجرز عندهم

ويعني هذا لر , أما المالكية فإنهم اشترطرا في المال ان يكرن نقدا. الدفع

 .نا فلا يجرز عندهمكان قرضا  أو دي

 

 مشروعية المضاربة:المطلب الثاني

قبل التطرق الى مشروعية المضاربة لابد من بيان وجه الاختلاف بين المضاربة     

حيث ان المضاربة في , في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد الرضعي

الاستثمارات  الاقتصاد الإسلامي جاءت كبديل للفائد  اي للمعاملات الربرية واعتماد

الاقتصادية المشروعة  وتتخذ المضاربة اشكالا منها المضاربة المطلقة حيث لا 

يحدد صاحب المال وجه الاستثمار وإنما يعطي الحرية الكاملة للعامل بالتصرف 

إما المضاربة المقيد  فان صاحب رأس المال يضع بعض الشروط على . بذلك المال 

ار لرأس مال على أن يتفق الطرفان على ذلك ويتم العامل كأ ن يحدد وجه الاستثم

 .بمرجب العقد الذي بينهما 

 

( المستثمر) وفي كلا النرعين يجب ان يتم الاتفاق بين صاحب رأس المال والعامل

على إنشاء مشروع اقتصادي معين  على ان يقدم الأول رأس المال والثاني يقدم 

صة كل واحد منهما من الربح  على ان ويشترط ان يحددا ح, الجهد والفكر في العمل

يتحمل صاحب رأس المال وحده خسار  جزءا من ماله او كله دون ان يتحمل 

 .المستثمر أية خسار  تذكر

هي عبار  عن عملية بيع وشراء تنتقل معها : اما المضاربة في الاقتصاد الرضعي  

ية البائع او المشتري العقرد والأوراق المالية من يد إلى يد أخرى دون ان تكرن في ن

ان يسلم مرضرع العقد وإنما الاستفاد  من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس وباعه 

وهنا يلاحظ بان الصفقة تدور عد  دورات . اليرم وبين ما يشتريه اليرم ويبيعه غدا 

.الى ان تنتهي عند آخر مشتر يتسلم المرضرع
(1) 

                                                 
0
 .المصدر نفسه 
1
 على مرقع النت:  ة   المضاربة في الفقه الإسلامي عنها قي الاقتصاد المعاصردراس: زيد  الرماني . د 
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الدليل على مشروعية المضاربة والذي   ومن خلال ما مر ذكره لابد لنا ان نبين 

يمكننا استنباطه من القرآن الكريم والسنة النبرية الشريفة ومن آثار الصحابة 

 .والإجماع

وآخرون  يضربرن في الأرض ) الدليل من القرآن الكريم  بقرله سبحانه .0

....( يبتغرن من فضل الله
(0)

( يبتغرن من فضله ) والمقصرد بقرله عز وجل 

والمضارب يشغل رأس . يسعرن في الأرض لاكتساب الرزق الحلال الذين 

. للمتاجر  فيه لكسب الربح لهما( العامل)ماله لدى تاجر
(1)

 

هناك العديد من الأحاديث تدل على مشروعية هذا : الدليل في السنة النبرية  .1

النرع من التعامل حيث روآ  بن ابي جارود حبيب بن يسار عن بن عباس 

هما انه قال كان العباس اذا دفع مالا مضاربة اشترط على رضي الله عن

صاحبه ان لا يسلك به مجرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به كبد رطبة فان 

فبلغ شرطه  الرسرل محمد صلى الله عليه وسلم فأجاز , فعل فهر ضامن 

شرطه 
(3)

 . 

لم فكذا بعث الرسرل صلى الله عليه وسلم والناس يتعاطرن المضاربة ف

النبرية الشريفة  ةينكر عليهم وهذا تقرير منه والتقرير وجه من أوجه السن

ونقلت كتب السير  ان النبي قد ضارب . التي هي القرل والفعل والتقرير

بشهرين وسنة وكان عمره  -سيدتنا خديجة رضي الله عنها قبل ان يتزوجها 

بدها بمالها الى بصرى والشام وأرسلت معه ع –خمسا وعشرين سنة 

ميسر  وهذا قبل النبر  ووجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم حكى ذلك بعد 

  .النبر  مقرا لها

ما رواه الإمام مالك , ان من اثار الصحابة رضي الله عنهم: اثار الصحابة .3

خرج عبد الله :  رحمه الله  عن زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله عنه قال 

فلما ,ب رضي الله عنهم في جيش الى العراقوعبيد الله ابنا عمر بن الخطا

وصلا مرا على ابي مرسى الاشعري وهر أمير البصر  فرحب بهما ثم 

لر اقدر على امر لكما أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال : قال 

الله اريد ان ابعث به الى أمير المؤمنين  فاسلفكماه فتبيعان به متاع العراق ثم 

. ي المدينة فتؤديان رأس المال الى أمير المؤمنين والربح بينكما تبيعانه ف

فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا 

                                                 
0
 .11سرر  المزمل من الآية  
1
, دار الكتاب العربي للطباعة, ( ابر عبد الله محمد بن احمد الأنصاري) للقرطبي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

الامام الجليل ابر بركات عبد الله بن احمد بن ) لنسفيل, ينظر التفسير النسفي. 5 04/0:م 4 09, 5ط, القاهر  

 .غير مؤرخ, القاهر ,مطبعة مصطفى الحلبي, دار إحياء الكتب العربية, (محمرد النسفي
3
, دار الكتب العلمية بيروت, محمرد إبراهيم زايد: تحقيق( هـ0141محمد بن علي ت ) للشركاني : نيل الاوطار  

 .3 0/1:,0954, 0ط
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أكل الجيش اسلفه مثلما ) فربحا فلما دفعا ذلك الى امير المؤمنين قال لهما

ر المؤمنين ابنا امي) فقال عمر رضي الله عنه : لا : قالا ( أسلفكما ؟

ما : فأما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال, اديا المال وربحه, وأسلفكما 

ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا فلر نقص المال او هلك لضمناه فقال عمر 

فقال رجل من , فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله . أدياه: رضي الله عنه 

ير المؤمنين لر جعلته قراضا يا ام: جلساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فاخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه واخذ عبد الله وعبيد الله 

.نصف ربح رأس المال
(0)

 

روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم دفعرا مال اليتيم : الإجماع .5

مضاربة منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعرد وعائشة رضي الله 

ومثل ذلك يكرن إجماعا أي ان الصحابة ,ر احد من اقرأنهم عنهم  ولم ينك

كانرا يتعاملرن بالمضاربة فهذه الآثار تدل على عدم نكران هذا العمل فكان 

.ذلك إجماعا منهم بالجراز
(1)

 

فكثير من أرباب رؤوس . تبين مما  تقدم ان المضاربة عمل مشروع             

ريق الاستثمار والتنمية وتحقيق الأمرال من يرغب في تنمية ماله عن ط

اما , ولكن ليس لديه الخبر  او القدر  او الرقت ليقرم بذلك بنفسه , الأرباح

لعجزه او لضعف قدرته  وكفاءته وغير ذلك لذا يحتاج الى من يتمتع 

بالمهار  والخبر  مما يجعله مضطرا الى استخدام الآخرين في تشغيل رأس 

مل له بالأجر  كما جرت العاد  عند الناس في وكذلك قد لا يجد من يع. ماله

ذلك على المضاربة حيث يطمع العامل في الربح الكثير الذي لا يتسنى له لر 

.كان أجيرا
(3)

 

 

 المبحث الثاني

 أركان المضاربة وشروط انعقادها

وبما ان , فيقرم على أساسها وينعدم بانعدامها,ان لكل عقد اركان يستند عليها

هذا بالإضافة , ن عقرد المعاوضة فلا بد لها من أركان تقرم عليهاالمضاربة عقد م

ان صحة هذا العقد . الى ان لكل ركن من أركانها شروطا يترقف عليها تحققه

ولزوم نفاذه يعتمد بالدرجة الأساس على الأركان وشروطها فلا يتحقق الركن ما 

 :الى مطلبين هما لذا لابد من تقسيم المبحث . لم تترفر فيه شروطه الخاصة به

 

                                                 
الامام مالك )مام مالك مرطأ الا.0

0
دار احياء التراث , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي( بن انس ابر عبيد الله الاصبحي

 .0/09, مصر, العربي 
1
 .0/314: للسيرطي: تنرير الحرالك شرح مرطاء الامام مالك 
3
 .9 0/3:مصدر سابق: للشركاني: نيل الاوطار  
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 :أركان المضاربة ونحدد فيه ما يأتي:المطلب الأول

بما ان المضاربة عقد من عقرد المعاوضة فلا بد قانرنا من ان : عقد المضاربة.0

يكرن لهذا العقد صيغة يفصح بها الطرفان عن رغبتهما في إبرامه وان تحتري 

ان أثاره تظهر بالحال وكذلك يلاحظ ب,صيغة العقد على ألفاظ خاصة بالمضاربة

وقد لا تترتب عليه اثار مباشر  لرجرد ما . لعدم وجرد الإضافة او التعليق فيه

 .يعيق نفاذها من إضافة او تعليق

تنعقد صيغة المضاربة على أساس الإيجاب : صيغة انعقاد المضاربة . أ

ويحصل الإيجاب بكل لفظ يدل على قصد , والقبرل وهما ركناها الأساسيان

والقبرل يفهم منه مرافقة , ذا العقد كلفظ المضاربة او المعاملة إبرام ه

ولا بد من التصريح ...ـ قبلت او رضيت :الطرف الأخر على ذلك مثل قرل

ان ما يدل الى إرادتهما . على إراد  المتعاقدين في إبرام العقد لفظا او معنى

ى ـ صاحب رأس المال للمضارب أضاربك او قارضتك عل:لفظا كأن يقرل

هذا المال على ما رزق الله من ربح بيننا ويذكر جزءا معلرما شائعا كنصف 

ويجيبه المضارب بقرله قبلت او رضيت , او ثلث او ربع او ما الى ذلك 

الإيجاب ) ويستلم المال فيعمل به فعلى هذا يتم العقد ويصبح مستكملا ترتيبه

( والقبرل
(0 )

  

لكية لم يشترطرا لصحة العقد الإتيان ان الما: اراء الفقهاء في صيغة العقد  . ب

بالقبرل على إراد  المتعاقدين لفظا او معنى بل أجازوا ان يعقد بكل ما يدل 

على الرضا كالأمار  والمعاطا  
(1)

بصيغة دالة على ذلك )فقد جاء ما نصه  

فهذا ( ولر من احدهما ويرضى الأخر ولا يشترط اللفظ كالبيع او الايجار 

لكية قد قاسرا القراض على البيع او الايجار  في عدم يدل على ان الما

وان كان رأيهم هر جراز إتمام العقد لكل ما , اشتراط اللفظ لصحة عقديهما

 يدل على الرضا ويكفي لذلك القبرل بالفعل لأنه إمار  من إمارات الرضا

اما الحنابلة فإنهم لم يشترطرا القبرل لفظا فان العامل لر باشر بالعمل 

ـ  رضيت او قبلت كان ذلك قبرلا وتكفي المباشر  بالعمل فلا :ون قرلهمن د

. يعتبر نطق العامل بالقبرل كركالة
(3)

والحنفية والشافعية ففي القرل  

حيث يعتبرون ان القبرل بالفعل لا , الصريح عندهم وكذلك عند الأمامية 

. بل لا بد من لفظ يأتي به العامل يدل به عن رضاه, يكفي 
(5 )

. 

 

                                                 
0
 3/111:مصدر سابق: للسرخسي: المسرط 
1

  10ص ,هـ 0504دار الفكر ( خليل بن اسحق بن مرسى المالكي)الشرح الكبير للدردير, يروت ب, 
3
 0511,دار الفكر بيروت, ( منصرر بن يرنس بن ادريس البهرثي) للبهرثي: كشاف القناع عن متن الاقناع 

 .3/319,تحقيق هلال مصلحي مصطفى هلال,هـ
5
, غير مؤرخ,بيروت, دار الكتاب العربي ( علاء الدين الكاساني )للكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

0/011. 
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 شروط المضاربة : المطلب الثالث

منها ما يخص عقد المضاربة والأخر يخص طرفي , للمضاربة نرعان من الشروط 

 :العقد وكما يلي

يجب ان تحتري الصيغة على ثلاثة شروط من : شروط صحة عقد المضاربة.0 

اجل ان يكرن العقد مستكملا لجميع جرانبه وان انعدام أي شرط من هذه الشروط 

 :ومن هذه الشروط ما يلي. ة يعتبر العقد باطلاالثلاث

أي ان ينص في العقد بلفظ صريح يعطي : إباحة حق التصرف للعامل بالمال. أ  

للعامل حق التصرف بالمال بما يعتاده التجار من البيع والشراء فلر اقصر 

صاحب المال في إيجابه عن لفظ الابتياع فقط كأن قال خذ هذه الدنانير فأبتع 

متاعا فما كان من ربح فلك نصفه ولم يزد عن ذلك فقبل العامل صحة  بها

المضاربة استحسانا والقياس هر ان لا تكرن المضاربة لذكر المرجب الابتياع 

والمضاربة لا تتحقق الا بالبيع , الذي يحمل على الشراء وإغفاله البيع 

الربح لا ووجه الاستحسان ان المرجب قد ذكر الربح في تلفظه و. والشراء

, يحصل الا بالشراء والبيع
(0 )

. 

يجب على صيغة عقد المضاربة ان ينص على : تعيين حصة العامل من الربح . ت

وان تكرن الحصة , تعيين حصة العامل من الربح بجزء شائع ومعلرم

مشروطة للمضارب من الربح خاصة فلذلك اذا شرط للمضارب حصة من 

لمضاربة وكذلك هر الحال اذا لم يذكر رأس المال او مقدارا من الربح تفسد ا

الربح في العقد او ذكر بصرر  تدعر الى الجهالة
(1)

خذ هذا : فمثلا لر قال  

فالربح كله لصاحب المال , المال مضاربة ولم يسم للعامل شيئا من الربح 

وخالف في ذلك بعض الفقهاء حيث لم . والرضيعة عليه وللعامل اجر مثله

نصفين معللين ذلك بقرلهم لر قال صاحب المال والربح يجعلرا الربح بينهما 

بيننا لكان بينهما مناصفة وكذلك اذا لم يذكر شيئا
(3 )

. 

وتأتي معلرميته أثناء العقد اما : ان يكرن رأس المال للمضاربة معلرما . ث

مثلا يقرل المضارب خذ هذه الدنانير مضاربة  او بطريق , بالتسمية

لشافعية ان يكرن رأس المال معلرما قدرا المضاربة واشترط الحنابلة وا

فلا يجرز ان يكرن مجهرلا ولا جزافا ولا تكرن الإشار  كافية , وجنسا وصفة

. لمعرفة رأس المال
(5 )

 

                                                 
0
 .0/014, المصدر نفسه 
1
, القاهر , دار احياء الكتب, ( هـ 331ابي عبد الله مرفق الدين بن احمد بن محمد بن قدامة تـ ) لابن قدامة, المغني 

 .405ـ403ص, م0935
3
 .405ص : المصدر نفسه 
5
 . 0/19: مصدر سابق : فة معاني الفاظ المنهاجمغني المحتاج لمعر 

 .410ص,مصدر سابق, لابن قدامة, المغني 
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حيث اشترطرا ان يكرن الأصل معلرما لدى العامل , وكذلك قال المالكية أيضا

. للعامل  وان الإشار  لا تكفي لمعرفة رأس المال بالنسبة, عددا ووزنا 
(0)

 

اذن نستنتج من ذلك كله بان صيغة عقد المضاربة اذا خلت في احد الشروط   

الراجبة الترافر منها كأن يقتصر صاحب رأس المال على لفظ الشراء في إيجابه 

مثلا لر قال اتجر في المال ولم يذكر الربح او ذكره بصرر  , او أهمل  ذكر الربح

ضاربتك على سهم من الربح دون أن يبين ذلك   ـ:كأن يقرل, تدعر الى الجهالة

كأن يقرل له ضاربتك , ولكن سمي له نصيبا مقدرا, السهم او نص عليه العقد 

وكذلك لر كان رأس المال مجهرلا .... على  هذا المال بربح قدره كذا من الدنانير

ن عقد فا, كأن يضاربه على مال ما او أي شيء من المال ولم يبينه له. أثناء العقد

وإذا فسدت , المضاربة في هذه الحالة يعتبر فاسدا في الفقه الإسلامي عمرما 

. المضاربة كان الربح كله للمالك وللعامل أجره مثله
(1)

ولم يخالف في ذلك سرى   

. حيث جعلرا للعامل قراض المثل في بعض حالات فساد المضاربة, المالكية
(3)

 

  

 شروط طرفي العقد:المطلب الثاني

لان العقرد تنشأ , كل عقد يجب ان يكرن هناك طرفان متعاقدان عليه في

. بتلاقي إرادتين أي ارتباط القبرل  بالإيجاب ارتباطا وثيقا تظهر أثاره في المحل 

ولكل منهما شروطه التي ( المضارب)ونعني بالمتعاقدين هما رب المال والعامل

 :يضعها أمام الأخر في العقد وكما يلي

هنا يشترط به ما يشترط في المركل وهر ان : رأس المالشروط صاحب  .0

الفقهاء قد اشترطرا في المركل ان يكرن ممن يملك فعل ما وكل به نفسه  فما 

فعلى ذلك لا يصح التركل من . لا يملكه لنفسه لا يحتمل التفريض الى غيره 

دم المجنرن ولا من الصبي الذي لا يعقل أصلا ولا من فاقد الإراد  عمرما لع

فإذا لم يقدر . ترفر الأهلية  لمباشر  العقرد لديهم فلا تصح مباشرتهم لذلك

وكذلك لا . الأصيل على تعاطي الشيء بنفسه فنائبه أولى ان لا يقدر عليه 

تصح وكالة المحجرر عليه لسفه او غفلة للمسبب نفسه لأنهما لا يملكان 

الأهلية لمباشر  العقرد المالية 
(5)

 :لحالات ما يأتيومن بين هذه ا. 

التميز حالة تقع بين البلرغ والصبا والتميز في : مضاربة الصبي المميز . أ

الشريعة الإسلامية وان لم يكن لها سن معين إلا انه يتصرر فيمن هر دون 

أما من بلغ السابعة من عمره فيكرن معها قد بلغ درجة الإدراك , السابعة

                                                 
0
 .0/195,مصدر سابق, الشرح الكبير للدردير 
1
جامعة ,كلية العلرم الاسلامية,رسالة ماجستير , حسين هادي صالح: المضاربة والمرابح في المصارف الاسلامية  

مطبعة , (محمد بن جمال الدين العاملي ) البهية شرح المعة الدمشقية الروضة: وينظر . 094ص, م1110,بغداد

 .0/53, النجف الاشرف, الاداب
3
 .3/514, مصدر سابق. الشرح الكبير للدردير 
5
 .3/543:مصدر سابق: بائع الصنائع 
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ة الراقعة بين الضرر يستطيع بها ان يمارس بعض المعاملات المالي

والنفع اذا أجازه وليه
(0)

فعلى هذا فان من حق الصبي المميز اذا اذن له . 

وان يشترط له الربح بنسبة معينة كما , وليه ان يضارب بماله لمن يشاء 

هر الحال لأي مضارب أخر وبهذا ما قال الحنفية والمالكية والحنبلة في 

رواية منهم
(1)

 . 

ن له متصرف بلا إذن من جهة وليه فهر في هذه يتضح لنا بان المأذو

 .الحالة كالركيل

مرض المرت هر ذلك المرض الذي : مضاربة المريض مرض المرت . ب

يحدث منه المرت غالبا وان يكرن الشخص في حال يغلب فيها الهلاك 

ويترقعه هر وتكرن تصرفاته لخرف المرت المرتقب وهذا لم يعتبره 

ويقيد عقرد لهذا اتفقرا جميعا على ان  الفقهاء عارضا يعرض الأهلية

العقرد والتصرفات التي تصدر عن المريض مأخرذ  بنظر الاعتبار 

وبما ان المضاربة عقد معاوضة . بصرف النظر عن لزومها او نفاذها

لذا اجاز الفقهاء لهذا المريض ان , يهدف صاحبه الربح من ورائه

ه وبين العامل الى ما يضارب بماله اعتبر مضاربته صحيحة والربح بين

سراء كان ما شرطه العامل من ربح مماثلا لما يضارب به , اتفقا عليه

ولا تحتسب الزياده هذه من ثلث ماله لان المحسرب من , الآخرون ام لا

اما ما يحصل نتيجة عمل العامل , ثلث  ما يعطيه من ماله الحاصل فعلا

. فلا يعتبر ذلك من الثلث
(3)

 
ذهب جمهرر الفقهاء الى ان المرأ  اذا بلغت وأونس  :مضاربة المرأ    . ت

وعقد , رشدها بعد بلرغها كان لها الحق في إجراء أي تصرف في مالها

.أي عقد مالي تراه مناسبا لها شأنها في ذلك شأن الرجل
(5)

وقد خالف   

المالكية في ذلك الفقهاء الذين قالرا ان تصرفات المرأ  المتزوجة مرقرفة 

. اعلى اذن زوجه
(4)

مستدلين ببعض الأحاديث المروية عن النبي محمد  

ليس للمرأ  ان تنتهك شيئا من مالها الا بإذن ) صلى الله عليه وسلم منها 

(.زوجها
(3)

وأترا اليتامى حتى )... يمكن الرد على ذلك لعمرم قرله تعالى 

                                                 
0
ن محمد بن ابي ابر عبد الله شمس الدي) لابن القيم: الطرق الحكيمة في السيسة الشرعية .3/543: المصدر نفسه  

 .114ص,م0930,بيروت,مطبعة المدني( بكر
1
 .51-50ص,0991,جامعة بغداد, رسالة دكترراه , احمد الخطيب, الحجر المدني لحق الغرماء 
3
 .4/341: مصدر سابق: المغني  
5
 .41ص,م0,0993بغداد ط: احمد الخطيب: شرح القانرن المدني العراقي 
4
 .319ص,هـ, تحقيق احمد علي حركات0504,بيروت, دار الفكر, دير الكبيرللدر: الاكليل شرح مختصر الخليل 
3
 .3/3453:لابي داوود: سنن ابي داود 

 .1,1/093ط,بيروت,دار الفكر, (محمد بن يرسف بن ابي القاسم الحيدري) التاج والاكليل لشرح مختصر الخليل   



 0101عشر    السادسالعدد           مجلة كلية المأمون الجامعة                               

001 

(.اذا بلغرا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعرا إليهم أمرالهم
(0)

مر فالأ 

وإطلاق الحرية , ظاهر في فك الحجر عن الأيتام عند إيناس الرشد منهم

ولان , لهم للتصرف في امرالهم من دون التفريق بين المرأ  والرجل

المرأ  من اهل التصرف ولا حق لزوجها من مالها فلم يملك الحجر عليها 

في التصرف كأختها غير المتزوجة
(.1) 

شترط في صاحب رأس المال أن يكرن لا ي:المضاربة مع غير المسلمين . ث

مسلما بل جاز للعامل المسلم أن يأخذ المال مضاربة من غير المسلمين 

و هي تركيل من , أيضا لان المضاربة نرع من أنراع التجار  و المعاملة

و تركيل المسلم لغير المسلم جائز , رب المال للعامل بالتصرف في المال 

.نابلةو هذا ما قال به الحنفية و الح
(3)

وكره الشافعية مشاركة المسلم لغير  

المسلم لعدم تحرز غير المسلم من البيع و الشراء بالمحرم وكره المالكية 

ان يكرن المسلم عاملا عند غير المسلم لحجة ان تأجير المسلم نفسه من 

.غير المسلم فيه إذلال و ينبغي للمسلم ان لا يذل نفسه
(5)

فما قال به . 

وما قاله الشافعية والمالكية ينتفي فيما اذا , ابلة هر الراجحالحنفية والحن

وحينئذ يمكنه ان يحترز عن البيع و , ترلى المسلم البيع والشراء بنفسه

  :ويؤيد هذا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال. الشراء بالمحرم

نهى رسرل الله صلى الله عليه وسلم من مشاركة اليهردي والنصراني ) 

(.يكرن البيع والشراء بيد المسلم الا ان
 (4)

 

 

  المبحث الثالث

 رأس مال المضاربة 

وله قيمة يضمنها متلفة عند , المال هر كل ما أمكن إحرازه وصح ان يتعامل به 

والمال هر الدعامة . الاعتداء عليه نظرا للحماية التي رتبها المشروع على حرفته

اذ لا يمكن للشركة ان تنهض , لشركات الكبرى والركيز  الأساسية لأي شركة من ا

بأعبائها وتحقق الهدف المرجر منها وتحقق الفائد  لأعضائها ما لم يكن لها رأس 

سراء , مال ترتكز عليه وتتخذه وسيلة لتنفيذ ما تهدف اليه من تحقيق ربح لأعضائها

المراد ) او رأسمال متداول( الخ...المكائن والمعدات , الأرض)كان هذا المال ثابتا 

ولقد قسم هذا المبحث الى مطلبين ( الخ....الأولية , النقد, الأوراق المالية,السندات

 :هما

                                                 
0
 .3من الاية / سرر  النساء 
1
 .5/594, مصدر سابق: المغني 
3
 .1/501,مصدر سابق,للسرخسي, المبسرط  
5
 .مصدر سابق. الشرح الصغير لأحمد الدردير:و ينظر,1/415,مصدر سابق,للإمام مالك,المدونة  
4
 .4/145:مصدر سابق: نيل الاوطار 
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 ما تصح به المضاربة: لمطلب الأولا

ان المضاربة تصح بالدراهم والدنانير  لان بها تقرم الأمرال وتصح ثمنها   

عامل بين الناس منذ لكل مبيع لما لها من قر  شرائية ولأنها الرسيلة الأساسية في الت

ولا يرجد أي خلاف بين الفقهاء . ان عرف الإنسان النقرد واتخذها أدا  للتعامل 

حرل ذلك واقتصر الجمهرر من ان تعقد المضاربة عليها  ولم يجرزوا عقد 

المضاربة بغير الدراهم والدنانير واشترطرا فيها ان تكرن نقدا معروفا مضروبا لا 

هغش فيه صالحا للتعامل ب
(0)

وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنفية والأمامية  

والزيدية
(1)

أي يشترط لصحة عقد المضاربة ان يكرن رأسمالها من  

كما اشترطرا ذلك لصحة عقد الشركة وان تكرن ( الدراهم والدنانير)الإثمان

الإثمان خالصة تماما أي خالية من الغش
(3)

لقد استدل الجمهرر على عدم صحة   

بة بالعروض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا المضار

النرع من المضاربة يؤدي الى ذلك لأنها أمانة في يد المضارب وربما ترتفع 

قيمتها بعد العقد وحصل الربح فان المضارب يستحق نصيبه منه من غير ان 

امل لا يناله ربح يدخل في ضمانة شيء  بخلاف لر كانت المضاربة بالنقرد فان الع

فاذا اشترى فقد حصل الشراء بثمن مضمرن في وقته فما , منها  ما لم يشتر بها 

يحصل له ما ربح يكرن ربما لشيء مضمرن عليه
(5)

ولم يجرز الجمهرر كذلك   

صحة العقد على ثمن المعروض لان الثمن معدومة مال العقد ولا يملكها لأنه أراد 

خرج عن ملكه وصار للبائع وان أراد ثمنها الذي يبيعها ثمنها الذي اشتراها به فقد 

به فإنها تصبح مضاربة معلقة على شرط وهي بيع الأعيان والتعليق هنا يفسدها
(4)

 

يفسدها
(4)

هذه هي أدلة الجمهرر رحمة الله عليهم أجمعين التي استدلرا بها على  

عدم صحة المضاربة لغير الدراهم والدنانير دون ان يجرزوا عقدها على أي 

 .عرض من العروض 

 

 معلومية رأس المال وتعينه : المطلب الثاني

اشترط الفقهاء المسلمرن على ان يكرن رأس المال معلرما من حيث الجنس 

لان الجهل في رأس المال , والصفة معينا من قبل صاحبه تعينا بنفي الجهالة عنه

تصح  وعليه لا, يؤدي الى الجهل بالربح وهر الهدف من عملية المضاربة 

المضاربة برجه عام بمال مجهرل جهالة غير اليسير  قد تقضي الى تنازع 

                                                 
0
مطبعة مصطفى الحلي  , مطبرع مع حاشية رد المختار عللا دار المختار, القمناش ,شرح تنرير الابصار 

 . 35ص,1,0933ط,القاهر ,
1
 .0935,3/393, دار المأمرن , (جمال الدين ابر محمد عبد الله بن يرسف الزبلعي )للزبلعي: نصب الراية 
3
) للمرغباني: الهداية لشرح النهاية : وينظر. 1/154,غير مؤرخ,لعبد الرحمن الحريري:الفقه على المذاهب الاربعة 

 .1/30, بيروت, مكتبة الاسلامية ال, (علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغباني
5
 .0/035:مصدر سابق: بدائع الصنائع 
4
 .0 1/1:لابن قدامه:المقنع 
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الطرفين في المستقبل اما اذا كانت الجهالة يسيره بان كان المال حاضرا وأشار 

اليه صاحبه ولم يعرف العامل قدره وصفته فقد ذهب الحنفية الى صحة المضاربة 

 عليه 

فلابد من معرفة . معلرمية  رأس المال لان المشاهد  لا تكفي ل: قال الحنفية 

مقداره 
(0)

ومن شرط المضاربة ان يكرن رأس المال معلرم المقدار ولا يجرز ان . 

 .يكرن مجهرلا ولا جزافا ولا شاهدا 

كرنه معلرما قدرا وجنسا وصفة فلا يجرز : وقال الشافعية عن رأس المال 

او قدره او صفته في ولر علم جنسه .على نقد مجهرل وان امكن علمه مالا 

لجهالة الربح ( التفاوض )المجلس 
(1)

  

فقد اشترطرا لصحة المضاربة ان يكرن رأس المال : اما المالكية والامامية  

فلر جهل شيء من ذلك لم تصح المضاربة . فيها معلرم القدر والجنس والصفة 

عندهم 
(3)

 

ال فإنهم اشترطرا هذا بالإضافة الى ما اشترطه الفقهاء من معلرمية رأس الم

فلر احضر صاحب رأس المال كيسين من النقرد من كل . تعيينه أي ان يكرن معينا

دون تحديد )واحد منهما مبلغ معين وقال للعامل ضاربتك على احد هذين الكيسين 

لا تصح المضاربة في هذه الحالة عند جمهرر الفقهاء حتى وان تساوى ( احدهما 

ما فيهما او اختلف 
(5)

  

اذ , فقد اشترط الفقهاء ان يكرن للمضاربة رأس مال : ا في القانرن المدني ام

وكذلك اشترط المشرع , لا يمكن لهذا النرع من الشركات ان ينشأ بدون مال 

الرضعي ان يقدم صاحب الشركة  رأس مال هذا الشركة او يعنينها وذلك بمقتضى 

اذا اشترط ان , العراقي  من القانرن المدني( 330)من الماد  ( ب)حكم الفقره 

يكرن رأس مال المضاربة من النقرد وان لا يكرن دينا في الذمة 
(4)

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
0
( علي بن ابي بكر بن عبد الجليل المرغباني )للمرغباني . الهداية شرح البداية : وينضر . مصدر سابق . المغني . 

 .1/30.بيروت . المكتبة الاسلاميه .
1
 .  1/059. سابق مصدر . نهاية المحتاج   
3
 0/115. مصدر سابق . مراهب الجليل   
5
 9 1ص . مصدر سابق , مفتاح الكرامة   
4
 043-.041ص , 3 09.  0ط . جامعة بغداد . صادق شمسه . د , الشركات والقانرن   
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 المبحث الرابع

 وظيفة المضارب والقيود المترتبة عليها وضمان رأس مال المضاربة

 

ان المراد برظيفة العامل  في مال المضاربة  هر الدور الذي يقرم به المضارب 

ويعتبر العمل  , مضارب ويستق المضارب  عرضه نصيبا  من الربح لتنمية مال ال

ركيز  وركن أساسي ودعامة  أصليه تقرم عليه المضاربة بعد المال  اذ لا بد من 

. وتخرج الى حيز الرجرد (  رأس المال والعمل )المضاربة منه حيث ترجد بهما 

 :وينقسم المبحث الى  أربعة مطالب هي 

 

 ب الأول وظيفة المضاربلالمط

مثلا يدفع , ذهب جمهرر الفقهاء الى ان المضاربة لا تصح على حرفة العامل  

رجل غزلا فينسجه قماشا ويبيعه ويكرن للمضارب حصة  مما أنتجه او يعمل من 

 . القماش ثربا ويبيعه وللعامل من ذلك نسبه معينه مما أنتجه او يضاربه 

المضاربة شرعت رخصت الحاجة  هي ان : ان حجة الجمهرر في ذلك 

 . مضبرطة بتيسير الاستئجار عليها فلم تشملها ألرخصه 

أرأيت ان وقعت الى رجل تراضيا على ان يشتري به جلردا  ) وقال المالكية 

قال , فيعملها خفافا او نعالا او سفرا ثم يبيعه فما رزق الله منها فهر بيننا نصفان 

(الاخير في هذا عند مالك 
(0)

اعتبر المضاربة غير صحيحة ) اما الشافعية  .  

(وللعامل اجر مثله وما انتجه المضار ب يكرن لرب المال وحده 
(1)

اما عند  

فقد صح ذلك كله وان دفع غزلا الى رجل فنسجه ثربا بثلث ثمنه او أربعة ) الحنابلة

.جاز ذلك
(3)

با لر قارض شخص أخر على ان يشتري بالمال ح: اما عند الأمامية 

.فيطحنه ويخبزه ويبيعه والربح بينهما كان هذا فاسدا
(5)

والرأي الراجح هر ما جاء  

لان قصد رب المال . به الحنابلة لان هذا النرع من العمل يعتبر مشاركة وليس إجار 

هر تنمية ماله عن طريق المشاركة في الربح وهذا حقا يملكه فكيف تحال مثل هذه 

.جار  غير المشاركةالحالة الى إجاز  اجاره والا
(4 )

 

 

 القيود المترتبة على وظيفة المضاربة: المطلب الثاني

فالعامة هي التي , من المعروف ان المضاربة اما ان تكرن عامة او خاصة  

يطلق فيها رب العمل صلاحية التصرف برأس المال الى العامل في كل ما يرجع 

                                                 
0
 .1/401.مصدر سابق, المدونة  
1
 1 1/0.مصدر سابق, نهاية المحتاج 
3
 5/591.مصدر سابق, المغني 
5
 . مصدر نفسهال 
4
 .0/354, لابن القيم الجرزية, اعلام المرفقين من رب العالمين 
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العامل من حيث نرع البضاعة  وهنا لا يضع اية قيرد او شروط على, فيه من ربح 

اما الخاصة فهي التي يقيد فيها رب العمل . او من أي مكان يبتاعها وفي أي وقت

او , العامل بالمضاربة على صنف من أصناف التجار  او لا يبتاع من مكان معين 

فلر أراد رب المال ان يعين للمضارب صنفا . يحدد له أجلا تنتهي المضاربة  عنده

كان على العامل ان يتقيد بذلك ولا , لتجار  فيما هر مبذول ومتيسر وجردهمعينا من ا

واعتبر . يتصرف بخلافه لان التصرف بالإذن فلم يملك التصرف ما لم يؤذن له فيه

اما لر اراد . الفقهاء التقيد تقيدا مقيدا وأجازوا لرب المال ان يقيد العامل بما يشابهه 

ببضاعة يندر وجردها وغير متيسر  فان ( لالعام)رب المال ان يقيد مضاربه 

 :للفقهاء رأيا أخر في ذلك وكما يلي

قالرا لا يجرز ان يشترط على المضارب شراء متاع معين او ما يندر : الشافعية .0

وجرده
(0 )

 

قالرا لر ان رب المال اشترط على المضارب ان يشتري ما يقل وجرده : المالكية .1

.لكانت المضاربة فاسد 
(1)

 

أجازوا لرب المال ان يشترط على المضارب شراء متاع : ة والاماميةالحنابل .3

معين سراء كان من النرع المتاح او النادر وجرده في الأسراق
(3 )

 

وان الراجح من القرل هر جراز تقيد رب المال المضارب في اصناف التجار  

يه إخلال لان بخلافه قد لا يتحقق الربح الذي هر هدف المضاربة ويكرن ف, المتيسر 

.بمقصرد المضاربة
(5)

 

 

 الربح وعقد المضاربة: المطلب الثالث

من أجل ان يكرن المقصرد من المضاربة صحيحا وسليما لابد ان يتطرق رب 

المال في العقد المبرم بينه وبين المضارب على الربح الذي سيحصل نتيجة ابرام 

, ى بينة من امره علهما العقد والى كيفية ترزيعه بينه وبين الطرفين ليكرن كل من

وليتجاوز أي نزاع قد يحصل بينهما في لمستقل 
(4) 

اجمع الفقهاء على انه اذا لم يذكر نصيب المضارب من الربح ففي هذه الحالة لا 

.يكرن للمضارب سرى أجره  والربح كله لرب المال 
(3 )

 

                                                 
0
ينظر شرح الدردير .0/415,(ابراهيم بن علي بن يرسف الشيرازي),للشيرازي: المهذب في فقه الامام الشافعي 

 .3/310:مصدر سابق: الكبير
1
  3/51,هـ0500,بيروت, العلمية  دار الكتب,(هـ0011محمد بن عبد الباقي الزرقاوي ت)شرح الزرقاوي 
3
, دار مكتبة الحيا ,تحقيق الحلي (جعفر بن عبد الحق بن ابي زكريا)للجيفري,شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي 

تحقيق  ,(عبد الله بن قدامة الاندلسي المقدسي)للمقدسي, الكافي في فقه بن حنبل: وينظر. 3 1/34109لقاهر  

 0/09,بيروت,ب الاسلامي دار الكتا, زهير الشاديشي
5
, لابن حزم:مراقب الاجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: ينظر. 0/531:يللما ورد: مغني المحتاج 

 .5/531,م0951,منشررات دار الافاق الجديد  بيروت
4
 3 1/1.مصدر سابق:المغني . 
3
 130ص , بق وينضر البحر الزأخر مصدر سا.1/519, مصدر سابق , شرح ألزرقاوي .  
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ولم يخالف في ذالك من الفقهاء سرى الحسن وبن سيرين والاوزاعي حيث 

ان الربح بينهما مناصفة كما لر قال الربح بيننا: الرا ق
(0)

وكذلك لر قيل خذ المال  

كة في الربح او شيء من الربح او نصيبا منه لم امضاربة ذلك جزء من الربح او شر

وقد علل الحنابلة سبب فساد المضاربة هنا للجهالة بمقدار الربح. يصح 
(1)

فالشافعية  

ا بالجزئية كالنصف او الثلثقالرا ان يكرن الربح معلرم
(3)

ويرى المالكية كذلك فساد  

.المضاربة ان لم تكن هناك عاد  تعيين مقدار جزء في القراض المعقرل فيه 
(5)

وان  

وان الأمامية الظاهرية متفقه مع جمهرر الفقهاء في ذلك حيث اكد على ضرور  

ي ذلك واعتبروا وان الأحناف قالرا ف. تحديد الربح وان يكرن النصيب منه معلرما 

المضاربة تصحيحه وذلك لكرن الشرك بمعنى الشركة يقال  شاركه في الامر 

اشركه شركة وشركا ويذكر بمعنى النصيب ايضا 
(4)

 

وان الرأي الراجح لجمهرر الفقهاء في ان المضاربة فاسد  ان لم يكن الربح 

 .معلرما ومحددا 

ين لأنه ثمر  جهردهم او ما هذا بالإضافة  الى ان الربح من اختصاص المتعاقد

وان للفقهاء رأيا في . لذا ينبغي  ان ينفردا به دون سراهما , قدماه من مال وعمل 

 :حالة مشاركة الأجنبي بالربح مع المتعاقدين وكما يأتي 

الحنابلة يقرلرن لا يخلر في المشروط له جزء من الربح اما ان يشترط عليه العمل .0

ل المضاربة ا فان اشترط عليه القيام بعمل من اعمالأصلي او لا بةمع المضار

صحت المضاربة واذا لم يشترط العمل فان الشرط فاسد يعرد على الربح وان 

العقد صحيح 
(3)

 

ويشترط اختصاصها بالربح ) ,اما ألشافعية فلم تختلف عن الحنابلة حيث قالرا . 1

ن قراضا بين اثنين فيمتنع شرط بعضه لثالث ما لم يشترط عليه العمل معه فيكر
( )

 
( )

 

وافق الجمهرر في ما اذا اشترط على الأجنبي  ان  يقرم بعمل من : والحنفية . 3

فاذا لم يشترط , أعمال المضاربة ويكرن بمثابة اعطاء مال المضاربة الى اثنين 

.على الأجنبي العمل فقد اعتبروا المضاربة صحيحة والشرط باطل 
(5)

 

                                                 
0
 .1/513, المصدر نفسه  
1
 .4 1/ 1, المغني مصدر سابق . 
3
 0/59, مصدر سابق . نهاية المحتاج . 
5
  34/ 1مصدر سابق , شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي .  
4
 399/ 1مصدر سابق , شرح ألزرقاوي . 
3
للعامل , .البهية شرح اللمعة الدمشقية الروضة : وينضر . 301/ 0, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .  

 .0/53, النجف الاشرف , مطبعة الاداب , ( محمد بن جمال الدين العاملي )
 
 . 100/ 1مصدر سابق ,مغني المحتاج . 
5
 . 0/435, المصدر نفسه .  
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هذا الحالة تعتبر المضاربة صحيحة والشرط صحيح الا  قالرا ان في: المالكية . 5 

كان متعاقدين ارادا ان يهبا سهما من , ان التخصيص عندهم من قبل الهدية 

. ربحهما لذلك الأجنبي 
(0)

 

لان , قالرا لر اشترط جزء منه لأجنبي  فان كان عاملا صح والا بطل : الامامية . 4

. الربح للمالك بماله وللعامل بعمله 
(1) 

 

 ضمان رأس مال المضاربة: المطلب الرابع

بما ان المضاربة مبنية على الأمانة والركالة والعامل فيها وكيل عن رب العمل وان 

المال أمانة عنده عند قبضه فالأصل فيه اذا هلك بدون تعمد منه ولا تقصير هلك 

لى لذلك لا يجرز لرب المال ان يشترط ع, على صاحبه أي لا ضمان على العمل

فاذا اشترط ذلك في العقد كانت المضاربة فاسد  ودخلت , المضارب ضمان ماله 

 .في اطار الربا

ولقد بين الفقهاء رايهم في ضمان رأس مال المضاربة واتفقرا على ان يجب ان لا  

 :يتضمن العقد شرط الضمان لراس المال وذلك كما يلي

لضمان راس المال أي قراض ضمن أي شرط على العامل ) المالكية قالرا .0

ان هلك فانه قراض فاسد لان ذلك ليس من سنته وفيه القراض بالمثل اذا 

.عمل والشرط باطل ولا ضمان عليه
(3)

  

الحنفية ويرى الأحناف فساد المضاربة اذا اشترط على المضارب ضمان  .1

ما هلك في يده
(.5. )

 

على  ان العقد صحيح والشرط باطل لانه شرط لا يؤثر) الحنابلة قالرا .3

.جهالة الربح فلم يفسد به العقد
(4)

 . 

, ان اشتراط  ضمان المال على العامل يفسد القراض ايضا) الشافعية قالرا .5

. لان العامل في القراض امين ووكيل وان شرط الضمان يتنافى مع العقد

.فعلى هذا الاساس يظهر ان المضاربة عندهم هنا فاسد  
(3)

 

.اشتراط ضمان المال على العامل بينرا فساد العقد عند: الأمامية .4
( )

 

 

 

 

                                                 
0
 439/ 0المصدر نفسه .  
1
 .345/ 1شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي مصدر سابق . 
3
 .3/103:مصدر سابق: يشرح الزرقاو 
5
 .1/111:فتاوي القروي 
4
 . 51/ :مصدر سابق: مفتاح الكرامة 
3
 .3/103:مصدر سابق: نهاية المحتاج 
 
 .3/411:مصدر سابق: مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى 
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 المبحث الخامس

 أحكام المضاربة غير الصحيحة

فقد يطلقرن لفظ الحكم ويريدون به صفة , للحكم عند الفقهاء اكثر من معنى 

او وصف يرجح الى ما , الشيء الشرعية من جهة كرن مطلرب الفعل او الترك

ثر الأصلي المترتب على العقد او الأ, للعقد من وجرد تترتب عليه او لا تترتب

شرعا وهر للمعنيين الأول والثاني اما حكما تكليفيا نسبة الى تكليف الشارع 

واما حكما وصفيا نسبة الى الشارع في وصف العقد من جهة , بالفعل او الترك

حكم البيع : فيقال. لاعتداد به وترتب الأثر عليه او عدمه من صحة نفاذ ولزوم 

وغالبا ما يطلق الفقهاء لفظ , نية انه مباح او مكروه او حرامفي الحالة الفلا

صفة الشرعية من وجرب او ندب وإباحة وحرمة وكراهية على هذا النرع من 

ان حكم البيع في الحالة الفلانية صحيح او باطل امر : ويقال( التكليفي)الحكم 

 :والعقرد على نرعين. مرقرف ويغلب اطلاق اللفظ على انراع العقرد

عقرد صحيحة تترافر فيها أركان وشروط العقد سراء كانت تخص صيغة  .0

 .العقد او احد المتعاقدين او العمل  او رأس المال او الربح

عقرد غير صحيحة وهي العقرد الباطلة التي فقدت ركنا او اكثر من  .1

أركانها او عقرد فاسد  قد تخلف فيها شرط صحتها او تخللها شرط مفسد 

 . للعقد

. قسم المبحث الى ثلاثة مطالب تبين تقسيم الفقهاء للعقرد وآرائهم في العقرد ولقد 

 .كما تطرق الى صحة المضاربة وفسادها في القانرن الرضعي

 

 المطلب الأول تقسيم الفقهاء للعقود

وعرفرا . عقرد باطلة واخرى فاسد : قسم الأحناف العقرد  غير الجائز  الى قسمين

. غير مشروع بأصله او وصفه وبالتالي لا يترتب عليه أي اثر العقد الباطل بانه عقد

اما العقد الفاسد فقد عرفره على  اساس هر ما شرع بأصلة دون وصفه وتترتب 

خلل اصاب احد اركان العقد أضافرا عليه صفة البطلان الف, عليه بعض الاثار

الفاسد فقد مثلرا اما العقد .ي الصيغة لعدم القبرل او الإيجاب مثلافكالخلل الحاصل 

له بما لر حصلت جهالة فاحشة في  البيع او الثمن او فقد العقد شرطا من شروط 

.صحته
(0)

  

بلية والشافعية والامامية فانهم جميعا لم يفرقرا بين العقد ناما فقهاء المالكية والح 

بل اعتبروا كل عقد تخلف فيه ركن من أركانه او شرط من , الباطل والعقد الفاسد

مضاربة : وعلى هذا فقد قسمرا المضاربة الى قسمين . وطه عقدا فاسدا شر

                                                 
0
ق ابر عبد الله تحقي,(هـ544علاء الدين علي بن سلمان الحنبلي ت) للحنبلي.الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

 .519ص, م0993, 0ط, بيروت, منشررات علي البيضاوي, محمد حسن الشافعي
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و مضاربة فاسد  وهي التي . صحيحة وهي التي تترفر فيها الاركان والشروط 

.تخلف فيها ركن او شرط من شروط صحتها او تخللها شرط مفسد للعقد
(0)

 

مع مقتضى  ومن المعروف ان الشروط المفسد  لعقد المضاربة هي ثلاثة تتنافى 

كأن يشترط احد المتعاقدين مثلا الا يبيع ولا يشتري إلا بضاعة معينة او من , العقد

او اشتراط لزوم المضاربة او بقاء المال تحت يد المالك وشروطا , مكان معين

.اخرى قد مر ذكرها
(1)

 . 

 

 المطلب الثاني اختلاف الفقهاء في أنواع المضاربة

ف الفقهاء في الشروط فبعد ان اتفق الفقهاء الى ان الاختلاف في الحكم سببه اختلا

واختلفرا فيما بينهم , المضاربة المسترفية لكافة أركانها وشروطها تكرن صحيحة

عند تخلف شرط من تلك الشروط او حين يتخلل العقد شرط فاسد او غير صحيح 

ذي فالفقيه ال.هل تعتبر المضاربة صحيحة ام فاسد ؟, من جهة احد المتعاقدين

اشترط ذلك الشرط عد المضاربة فاسد  عند تخلفه وان لم يشترطه قال بصحة 

وكذا الأمر في اشتراط احد المتعاقدين شرطا . المضاربة ولر تخلف ذلك الشرط

للمضاربة فمن قال بصحة الشرط اعتبر المضاربة صحيحة ومن قال بفساد الشرط 

هر انه لر أراد احد  فما حصل فيه خلاف بين الفقهاء. افسد المضاربة معه

المتعاقدين ان يشترط لزوم المضاربة او يحدد وقتا لا تنتهي إلا بانتهائه  فمن الفقهاء 

ومنهم من . من قال بصحة هذا الشرط فتكرن المضاربة على هذا الرأي صحيحة 

قال فاسد  وبالتالي المضاربة عندهم فاسد   ومن صرح بالفساد من الفقهاء الشافعية 

لا يجرز لرب المال ان يشترط لزوم القراض او تعيين مد  بعينها  فان  حيث قالرا

اشترط ذلك في العقد كان القراض فاسدا أي المضاربة فاسد 
(3)

والى هذا الرأي   

  من الزمن دذهبت المالكية ايضا حيث لم يجرزوا لرب المال ان يرقت القراض لم

ط لزوم القراض لان ذلك يتنافى تنتهي المضاربة بانتهائه كما انه ليس له ان يشتر

مع مقتضى العقد فاذا حصل شيء من ذلك في العقد كان للعامل في ذلك قراض 

المثل
(5)

يجرز لرب المال ان يقيد المضارب بمد  تنتهي المضاربة : وقال الحنفية.  

وكذا قالرا عند اشتراط احد , فعلى رأيهم تكرن المضارب صحيحة, بانتهائها

المضاربةالمتعاقدين لزوم 
(4)

. 

 

                                                 
0
 .3/105:مصدر سابق: شرح الزرقاوي 
1
 .1/33:مصدر سابق: المغني 
3
, مطبعة الانرار, احمد عرنرس: تحقيق,(هـ501محمد بن الحسن ت ) للشيباني: الاكتساب في الرزق المستطاب 

 101ص,م0914,القاهر 
5
 .3/109:مصدر سابق: شرح الزرقاوي 
4
 .1/111: فتاوى القروي 
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حيث اعتبروا الشرط وحده باطلا اما العقد فهر صحيح
(0)

 : اما الحنابلة فلهم رأيان . 

 والاخر ان العقد صحيح والشرط. احدهما ان هذه الشروط فاسد  تفسد العقد 

.باطل
(1)

وهذا رأي الأمامية ايضا.
(3)

. 

 

 المطلب الثالث المضاربة وفسادها في القانون الوضعي 

, الفقهاء المضاربة الى صحيحة وفاسد  كذلك الامر عند المشرع الرضعيكما قسم 

في ) من القانرن العراقي المدني على ان 333من  الماد   1فقد نصت الفقر  

فان , المضاربة المقيد  يلتزم المضارب بمراعا  الشروط التي أذن بها رب المال 

الربح والخسار  ووجب  خالفها كان غاصبا وضمن المال ان تلف وعاد اليه وحده

(عليه التعريض
(5)

من الملاحظ ان القانرن الرضعي اخذ برأي الجمهرر في هذه . 

وان الأحناف وحدهم .المسألة من حيث عدم التفريق بين المضاربة الباطلة والفاسد 

وهذا ما تبين عند الكلام عن الاثار . انفردوا بالتفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد

من القانرن  333من الماد   1ترتب على فساد المضاربة حيث نصت الفقر التي ت

العراقي المدني حيث تكرن المضاربة تكرن باطلة ويكرن لرب المال كل الربح 

وهذا الرأي يرافق رأي .وللمضارب اجر المثل بحيث لا يزيد على القدر المشروط 

.الجمهرر ايضا
(4)

 

 

 

 مةــــاتـــالخ

في حيا  المجتمع حيث يقرم عليها استثمار الأمرال وبالتالي  ان للمضاربة أهمية

قدرته وفرد لتشغيل وتحريك الاقتصاد وانتعاشه  مما يؤثر ايجابيا على دخل ا

بالإضافة الى ذلك فان الباحثة . الشرائية وذلك من خلال تشغيل الأيدي العاملة 

 :تستنتج من هذا البحث  ما يأتي

 .المال الحقيقي لأنه هر الذي يتصرر فيه الدفع لا تجرز المضاربة الا ب. 0

نستدل من القرآن الكريم والسنة النبرية الشريفة  ومن الإجماع على مشروعية .  1

أي انها عمل تجاري صحيح اذا ما ترفرت فيه أركان وشروط , المضاربة 

 .المضاربة الصحيحة

                                                 
0
 .0/035:مصدر سابق: بائع الصنائع 
1
 .1/34: مصدر سابق: المغني 
3
دار الاوقاف , تحقيق لجنة احياء التراث العربي , ( علي بن سعد بن حزم الظاهري ) للظاهري, المحلى :ينظر 

 ,بيروت, الجديد
5

 .51ص,0993, بغداد, احمد الخطيب. د, القانرن المدني العراقي شرح
4
 .51ص, المصدر نفسه 
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ة وخبر  عن كيفية انها تساعد أصحاب رؤوس الأمرال من الذين ليس لديهم دراي.3

تشغيل رؤوس أمرالهم لذا يحتاج من لديهم الخبر  والمهار  والكفاء  على التشغيل  

 .والاستثمار ثم تحقيق الإرباح 

قد لا يجد العامل من خلال عمله كأجير من الأرباح ما يكفي حاجته لذا فانه من .5

 .خلال تشغيل رؤوس الامرال هذه يجد هنا نفسه فيه

تكرن عملية المضاربة صحيحة لا بد من ترفر شروط القبرل بين  من اجل ان. 4

 .المتعاقدين لفظا او معنى

 :لابد ايضا من ترفر شروط صيغة العقد  ومنها. 3

 .اباحة حق التصرف للعامل بالمال. أ     

 .تعين حصة العامل من الربح. ب   

 . ان يكرن رأس مال المضاربة معلرما. ت   

 :عض الشروط في العامل براس المال منهالا بد من ترفر ب.  

 .مضاربة الصبي المميز. أ   

 .ان لا يكرن مريضا مرض المرت. ب   

بالإضافة الى , المضاربة مع المرأ  بعد اخذ إذن زوجها اذا كانت متزوجة. ت   

 .شرط إيناس الرشد منها لإطلاق الحرية لها في التصرف بأمرالها

المسلم بشرط ان تكرن عملية البيع والشراء بيد  يجرز المضاربة مع غير. ث   

 المسلم

بين القانرن الرضعي في المضاربة المقيد  ان يلتزم المضاربة المقيد  ان يلتزم .  5

 المضارب برعاية الشروط التي اذن بها رب المال 

 .ومن الله الترفيق

 

 

 والمراجع المصادر

 القرآن الكريم     
الدار (ال الدين بن مكرم الأنصاري جم)ابن منظرر, لسان العرب  .0

 . 109/ ,مصر,المصرية للتأليف والترجمة
للإمام , الاستيعاب: ينظر.031ص: لابن قدامة: المقنع في فقه الإمام احمد .1

تحقيق عبد الله , ( هـ544علاء الدين علي بن سلمان الحنبلي ت ) الحنبلي
 . م9 09,القاهر , حسن الشافعي

دار , محمد الخطيب الشربيني, اني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج لمعرفة مع .3
 .بيروت,الفكر

ابر عبد الله محمد بن عبد )  الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة .5
دار إحياء ,مطبرع هامش الميزان الكبرى , (الرحمن الدمشقي الشافعي

 .غير مؤرخ, القاهر , الكتب
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, دار الفكر, (ينأبي عبد الله محمد أمين بن عابد)حاشية بن عابدين .4
 .0ط,هـ0353,بيروت

ابر عبد الله محمد بن احمد ) لقرطبي ل:بداية المجتهد ونهاية المقتصد  .3
.م4 09, 5ط, القاهر  , دار الكتاب العربي للطباعة, ( الأنصاري

 
 

محمرد : تحقيق( هـ0141محمد بن علي ت ) للشركاني : نيل الاوطار  . 
 . 0954, 0ط, تدار الكتب العلمية بيرو, إبراهيم زايد

الإمام مالك )مرطأ الإمام مالك  .5
0

تحقيق ( بن انس ابر عبيد الله الاصبحي
 .0/09, مصر, دار احياء التراث العربي , محمد فؤاد عبد الباقي

 .للسيرطي: تنرير الحرالك شرح مرطاء الإمام مالك  .9
دار ( هـ359ابر بكر محمد بن ابي سهل ت :  ) للسرخسي: المبسرط  .01

 .3ج 1ط,روت المعرفة بي
دار الفكر (خليل بن اسحق بن مرسى المالكي)الشرح الكبير للدردير .00

 .هـ0504,بيروت
منصرر بن يرنس بن إدريس )كشاف القناع عن متن الإقناع للبهرثي .01

 .هـ0511بيروت , دار الفكر ( البهرثي
دار الكتاب , لعلاء الدين الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .03

 .روت غير مؤرخبي, العربي
ابي عبد الله مرفق الدين بن احمد بن محمد بن قدامه ) لابن قدامه, المغني  .05

 .0915,القاهر , دار احياء الكتب (هـ331ت
مطبرع حاشية , (ابر عبد الله مجمد أمين بن عابدين) حاشية بن عابدين .04

 . غير مؤرخ,القاهر , مطبعة الحياء الكتب,الميزان الكبرى
الإمام الجليل ابي بركات عبد الله بن احمد بن محمرد ) : تفسير ألنسفي  .03

, القاهر , مطبعة مصطفى  الحلبي’ دار الحياء الكتب العربية( ألنسفي 
 .غير مؤرخ

ابر عبد الرحمن بن حاتم محمد بن ) للإمام الرازي: التفسير الكبير  . 0
 .3ج,بيروت’مطبعة دار الفكر , (هـ 31إدريس ت

دار ( هـ311ابر عبد الله بن سعد الراقدي ت ) للرا قدي: الطبقات الكبرى .05
 .م0954, 0ط,بيروت,الكتب العلمية

الإمام محمد بن محمد بن يزيد بن ماجة القز )لابن ماجة: سنن بن ماجة .09
, مطبعة  عيسى الحلبي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( هـ3 1ويني ت
 ,0933,القاهر  

دار الفكر , للما وردي,مغني المحتاج لمعرفة معاني ألفاظ  المنهاج .11
 .3ج,غير مؤرخ,القاهر ,للطباعة والنشر 

ابر عبد الله شمس الدين ) لابن القيم: الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية .10
 .0930,بيروت,مطبعة المدني, (محمد بن ابي بكر

رسالة ,حسين هادي صالح:المضاربة والمرابحة في المصارف الإسلامية  .11
 .م1110,جامعة بغداد,سلاميةكلية العلرم الإ, ماجستير

جامعة ,رسالة دكترراه, احمد الخطيب,الحجر الى المدني لحق الغرماء .13
 .0991,بغداد

 .م0993,بغداد,احمد الخطيب, شرح القانرن المدني .15
, هـ0504,بيروت, للدردير , دار الفكر , الإكليل شرح مختصر الخليل .14

 .تحقيق احمد علي حركات
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محمد بن يرسف بن ابي )للحيدري,خليلالتاج والإكليل شرح مختصر ال .13
 .غير مؤرخ,1ط,بيروت,دار الفكر,(القاسم الحيدري

سليمان بن الأشعث السجستاني ت )لأبي داود,سنن أبي داود . 1
’ دار إحياء السنة المحمدية, تحقيق محي الدين عبد الحميد(هـ4 1

 .غير مؤرخ, القاهر 
مختار على دار مشروح مع حاشية رد ال, للقمناش, شرح تنريرالابصار .15

 .0933, 1ط,القاهر , مطبعة مصطفى الحلي, المختار
, (جمال الدين ابر محمد عبد الله بن يرسف الزيلعي)للزيلعي, نصب الراية .19

 .0935, 1ط,القاهر , مطبعة دار المأمرن
 .غير مؤرخ, 1ج,لعبد الرحمن الحريري: الفقه على المذاهب الأربعة .31
 .3 09, جامعة بغداد ,صادق شمسه. د, الشركات والقانرن .30
غير ,القاهر , دار إحياء السنة النبرية,لابن القيم الجرزية, إعلام المرفقين .31

 .0ج,مؤرخ
ت ,محمد بن عبد الباقي الزرقاوي)للزرقاوي, شرح الزرقاوي .33

 .0ط,3ج, هـ0500,بيروت,مكتبة الحيا , (هـ0011
ن ابي جعفر بن عبد الحق ب)للجفيري: شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي .35

 .0ط,م3 09,بيروت, دار الكتب العلمية, تحقيق الحلي( زكريا الجيفري
لابن ,مراقب الإجماع من العبادات والمعاملات والمعتقدات .34

 .5ج,م0935,بيروت,منشررات دار الافاق الجديد ,حزم
محمد بن جمال الدين )للعاملي, الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية .33

 .غير مؤرخ, 0ج,لنجف الاشرفا, مطبعة الآداب, (العاملي
محمد بن الحسن بن )للشيباني: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . 3

إدار  القرآن الكريم , تحقيق أبر ألرفا الأفغاني( هـ544فرقد الشيباني ت
 .غير مؤرخ,3ج,كراتشي, والعلرم الإسلامية

علاء الدين علي بن )للحنبلي, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .35
, تحقيق ابر عبد الله محمد حسن الشافعي, (هـ544لمان الحنبلي تس

 .0ط,0993,بيروت,منشررات علي البيضاوي 
مطبعة ,تحقيق احمد عرنرس,الاكتساب في الرزق المستطاب للشيباني .39

 .م0914,القاهر ,الأنرار
تحقيق لجنة إحياء (علي بن سعيد بن حزم الظاهري)للظاهري,المحلى  .51

 غير مؤرخ,بيروت,الأوقاف الجديددار ,التراث العربي
 
 

 

 


